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ــانون الأول٢٢رســالة مؤرخــة     ــيس مجلــس   ٢٠٠٤ديســمبر / ك ــة إلى رئ  موجه
) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمــن مــن رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار    

 بشأن مكافحة الإرهاب
  

 .(S/2004/483) ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٩المؤرخة  ة سلفي   أكتب لكم مشيراً إلى رسال     
 مـن  ٦وانيا التقرير الرابع المرفـق المقـدم عمـلا بـالفقرة     وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من ليت    

وأرجـو ممتنـا تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما               .)انظر المرفق  ()٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  
 .من وثائق مجلس الأمن

 دنيسوف. أندريي إ) توقيع(
  المنشأةرئيس لجنة مجلس الأمن

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عملا بالقرار 
 بشأن مكافحة الإرهاب
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وجهـة إلى   الم ٢٠٠٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢١ؤرخة  المشفوية  الذكرة  مرفق الم   
 رئيس لجنة مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة لليتوانيا لدى الأمم المتحدة

  
 ،لجنـة التهدي البعثة الدائمـة لجمهوريـة ليتوانيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئـيس                     

 مـن قـرار   ٦جمهوريـة ليتوانيـا عمـلا بـالفقرة      المقـدم مـن     بـع   وتتشرف بأن ترفق طيه التقريـر الرا      
 ).انظر الضميمة) (٢٠٠١ (١٣٧٣مجلس الأمن 
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 ضميمة
ــر ال   ــع تقري ــة  الراب ــايلالمقــدم مــن جمهوري ــة مكافحــة الإرهــاب عمــلا   تواني  إلى لجن

 )٢٠٠١ (١٣٧٣ من قرار مجلس الأمن ٦بالفقرة 
  

 فعالية حماية النظام المالي  
ــا يت ١-١ ــق بقمفيم ـــعل ــل الأعمـ ـــع تموي ـــال الإرهابيـ ـــة في إطــ ــق الفعــ ـــار التطبي ــرة ــ ال للفق

أن تعـرف مـا إذا كانـت وحـدة     ممتنـة  لجنـة مكافحـة الإرهـاب    ترجو من القرار،   ) أ (١الفرعية  
) البشـرية والماليـة والفنيـة   (والمـوارد  السـلطات   الاستخبارات الماليـة في ليتوانيـا تتمتـع بالهياكـل و          

رجى تـوفير بيانـات تـدعم ردكـم علـى السـؤال             يُو. الاضطلاع بولايتها كِّنها من   ة التي تم  الملائم
 .السابق

سست دائرة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الداخليـة في جمهوريـة ليتوانيـا في             أُ 
 في   موظفـاً تقريبـاً    ٤٦٣وتضم دائرة التحقيـق في الجـرائم الماليـة حاليـاً            . ١٩٩٧فبراير  / شباط ٤
وللـدائرة هيئتـها   .  موظفـاً في المكتـب المركـزي     ٦٠بمـا في ذلـك      شُعَب تابعـة للمقاطعـات،       ١٠

مليـون ليتـا ليتوانيـة في        ٢٠,٨٦ وبلغـت ميزانيـة الـدائرة     . الاستشارية المتمثلـة في مجلـس الـدائرة       
شـــكل اعتمـــادات الأجـــور تُ، و)٢٠٠٣مليـــون ليتـــا ليتوانيـــة في ســـنة  ١٩,٧٥( ٢٠٠٤ســـنة 

وقـد عهـد بمهمـة      ). ٢٠٠٣ليتـا ليتوانيـة في سـنة         ١٣,٠٢(تا ليتوانية من هذا المبلـغ       لي ١٤,١٧
ــدائرة التحقيــق في      مكافحــة تمويــل الإرهــاب إلى الشــعبة المكلفــة بمنــع غســل الأمــوال التابعــة ل

 . محققين١٠ محللاً و ١٢الجرائم المالية، التي تضم 
القرار كـذلك أن تتعـرف المؤسسـات        من  ) أ (١يقتضي التطبيق الفعال للفقرة الفرعية       ٢-١

الماليـة  السـلطات المختصـة بالمعـاملات       عملائها وأن تبلَـغ     المالية وغيرها من الوسطاء على هوية       
 بعـــدد مكافحـــة الإرهـــابلجنـــة وفي هـــذا الصـــدد، يرجـــى مـــن ليتوانيـــا أن تـــزود . المشـــبوهة
ــتي وردت إلى  عــن المعــاملات المشــبوهة الإبلاغــات ــة اوحــدة اســتخباراته  ال ــادة ، مــع المالي الإف

عدد الإبلاغات عن المعاملات المشبوهة الـتي جـرى تحليلـها ونشـرها، فضـلاً عـن عـدد                بكذلك  
 .الإبلاغات التي أسفرت عن عمليات تحقيق أو مقاضاة أو إدانة

 إبلاغـاً متعلقـاً بمعـاملات    ١٥٦، تلقت دائرة التحقيق في الجرائم الماليـة       ٢٠٠٢في سنة    
 إبلاغـاً إلى    ١٩٣ أسـاس الإبلاغـات الـواردة ومعلومـات أخـرى، أُرسـل              وعلى. نقدية مشبوهة 

للمزيــد مــن التحقيــق، الشُــعب التابعــة للمقاطعــات فــروع دائــرة التحقيــق في الجــرائم الماليــة في 
 مــن القــانون �غســل الأمــوال� ٢١٦أســفر عــن تحقيــق واحــد قبــل المحاكمــة عمــلاً بالمــادة  ممــا

 .الجنائي لجمهورية ليتوانيا
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 إبلاغـاً إلى  ٧٧ إبلاغـاً عـن معـاملات مشـبوهة، وأرسـل            ١٧٠، ورد   ٢٠٠٣ سنة   وفي 
ــعب ــة في   شُ ــق في الجــرائم المالي ــرة التحقي ــات لمواصــلة   دائ ــقالمقاطع واســتُهلّت خمســة  . التحقي

 .تحقيقات قبل المحاكمة
 إبلاغـاً عـن     ٤٤يوليـه مـن هـذه السـنة         /يناير إلى تمـوز   /من كانون الثاني  في الفترة   وورد   
ــام ــبوهة، وأُمعـ ــل لات مشـ ــاً إلى ٤٨رسـ ــعب  إبلاغـ ــة في   شُـ ــرائم الماليـ ــق في الجـ ــرة التحقيـ دائـ

 .سبعة تحقيقات قبل المحاكمةإجراء التحقيق، مما أدى إلى المقاطعات لمتابعة 
 بشأن تعديل مشـروع قـرار       ا مرحلي اتقريرأن تتلقى    لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة      رجوت ٣-١

إقـــرار المعـــايير المســـتخدمة لتصـــنيف المعـــاملات النقديـــة  �بشـــأن حكومـــة جمهوريـــة ليتوانيـــا 
 ).٦في الصفحة (، كما هو مذكور في التقرير الثالث �كمعاملات مشبوهة

 في  مشــبوهةةنقديــة كمعاملــال ةعاملــالمالمعــايير المســتخدمة لتصــنيف كملت قائمــة اســتُ 
بشأن تعـديل    ٩٢٩حكومة جمهورية ليتوانيا قرارها رقم      تخذت   عندما ا  ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٢
إقـرار  �  بشـأن  ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٦المـؤرخ   كومـة جمهوريـة ليتوانيـا       لح ١٤١١ رقم   القرار

 .�المعايير المستخدمة لتصنيف المعاملات النقدية كمعاملات مشبوهة
 من القرار أن يكون لدى الدول أجهـزة تنفيذيـة فعالـة             ١لفقرة  لفعال ل تنفيذ ا اليقتضي   ٤-١

عمــال الإرهابيــة، فهــل تــوفر ليتوانيــا في هــذا الصــدد التــدريب لســلطاتها    لمنــع وقمــع تمويــل الأ 
الأنمــاط المكلفــة بــالإدارة والتحقيــق والادعــاء والقضــاء بهــدف إنفــاذ قوانينــها المتعلقــة بدراســة   

والاتجاهات اللازمة لمكافحة أساليب وتقنيات تمويـل الإرهـاب؟ وفي نفـس السـياق، هـل تـوفر                  
رة التدريب على تقنيـات الكشـف عـن الممتلكـات الـتي تمثـل عائـدات           ليتوانيا للسلطات المذكو  

الجريمة أو التي ستستخدم لتمويل الإرهاب؟ يرجى إيجـاز الـبرامج والـدورات الدراسـية القائمـة                 
ذات الصلة التي تستهدف تثقيف مختلـف القطاعـات الاقتصـادية في ليتوانيـا لمعرفـة الطـرق الـتي                    

 .لمشبوهة وغير العادية المتصلة بالأنشطة الإرهابية اعاملاتيمكن بها الكشف عن الم
عــن المعــايير يقــدم موظفــو دائــرة التحقيــق في الجــرائم الماليــة بشــكل منــتظم المعلومــات   

ــة        ــاملات النقدي ــات أو المع ــوال أو العملي ــة لغســل الأم ــى الحــالات المحتمل ــالتعرف عل ــة ب المتعلق
 الحسـابات وكتـاب العـدل      راجعـو مـثلاً م  (نـات   المشبوهة إلى المؤسسات المالية وغيرها من الكيا      

، بدأت دائرة التحقيق في الجـرائم الماليـة تنفـذ           ٢٠٠٣وفي سنة   ). والمحامون والكازينوهات، الخ  
لتعزيـز  �بي لبرنـامج تقـديم المعونـة لإعـادة بنـاء اقتصـاد بولنـدا وهنغاريـا                  مشروع الاتحاد الأورو  

 الجــرائم الماليــة مــع تطبيــق تــدابير فعالــة لمنــع غســل القــدرة الإداريــة والتقنيــة لــدائرة التحقيــق في
سـبع حلقـات دراسـية لفائـدة مـوظفي          بالفعـل   ظمـت   وفي سـياق تنفيـذ المشـروع، نُ       . �الأموال

 :المؤسسات المالية
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حلقـة دراسـية لتـدريب المـدربين الهـدف          : ٢٠٠٤ أبريـل / نيسـان  ١ -مارس  / آذار ٢٩ - 
الجمهــور مــواد تدريبيــة بشــأن مســألة  منــها تــدريب مــدربين بإمكــانهم أن يقــدموا إلى  

 غسل الأموال؛
إدارة الإبلاغــات عــن المعــاملات   �حلقــة دراســية بشــأن   : ٢٠٠٤مــايو / أيــار٥-٣ - 

 ؛�المشبوهة، وتقنيات تحديد الهوية الشخصية وحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
 موال؛حلقة دراسية بشأن أساليب واتجاهات غسل الأ: ٢٠٠٤مايو / أيار١٩-١٨ - 
 حلقة دراسية بشأن منع تمويل الإرهاب؛: ٢٠٠٤مايو / أيار٢١-٢٠ - 
حلقة دراسـية بشـأن عمليـة التحقيـق في جـرائم غسـل              : ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٠-٩ - 

 الأموال؛
ــوبر / تشــرين الأول١٣ -  ــة مــن  حلقــة دراســية بشــأن غســل الأمــوال   : ٢٠٠٤أكت الآتي

 المخدرات؛
ــرين الأول١٣ -  ــوبر / تشــ ــأن   : ٢٠٠٤أكتــ ــية بشــ ــة دراســ ــاد الأوروبي، �حلقــ الاتحــ

 .�والإطار القانوني والقوانين المتصلة بمنع غسل الأموالومؤسساته 
ع برنــامج تقــديم المعونــة وســتعقد الحلقــات الدراســية الــثلاث الأخــيرة في إطــار مشــرو 

 : وهي بشأن٢٠٠٤ديسمبر /في كانون الأوللإعادة بناء اقتصاد بولندا وهنغاريا 
 ل الإرهاب وخطره على المؤسسات المالية؛تموي - 
 الاستعمال الفعال لنظام الإبلاغ؛ - 
 .تبادل المعلومات والتعاون مع السلطات الوطنية والأجنبية - 

وعلاوة على ذلك، تتاح لموظفي دائرة التحقيق في الجرائم الماليـة ومـوظفي مؤسسـات       
. افحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب     تعالج مسألة مك  التي  دولية  الافل  المحأخرى فرص حضور    

 :، شارك موظفو دائرة التحقيق في الجرائم المالية في المحافل الدولية التالية٢٠٠٤وفي سنة 
الثــاني للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة  ؤتمر الــدولي المــ: ٢٠٠٤أبريــل / نيســان٢-١ - 

  بشأن الجرائم المالية؛)إنتربول(
 ؛)سبانياا(ديري ن المؤتمر المعني بغسل الأموال في سانتا:٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩-٢٦ - 
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الحلقة الدراسية لمكتب تبادل المعلومـات بشـأن المسـاعدة          : ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٤-١٠ - 
ة تمويـــل الإرهـــاب في فحـــاك بشـــأن م(EU TAIEX)التقنيـــة التـــابع للاتحـــاد الأوروبي 

 بروكسل؛
ب تبادل المعلومـات بشـأن المسـاعدة        الحلقة الدراسية لمكت  : ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥-٢٤ - 

 تمويـــل الإرهـــاب في مكافحـــة بشـــأن (EU TAIEX)التقنيـــة التـــابع للاتحـــاد الأوروبي 
 بروكسل؛

حلقــة دراســية بشــأن منــع غســل الأمــوال في تــالين  : ٢٠٠٤ يونيــه/ حزيــران١١-١٠ - 
 ؛)إستونيا(

 .اجتماع مجموعة إيغمونت في غيرنسي: ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٤-٢٢ - 
ــة   ترجــو ٥-١ ــة مكافحــة الإرهــاب ممتن ــرأن تتلقــى  لجن ــاتقري  بشــأن ســن مشــروع  ا مرحلي

في (القانون المتعلق بتعديل قانون منع غسل الأموال الذي جرت صياغته، وفقاً للتقريـر الثالـث                
 ).٣الصفحة 
ــوال في       اعتُ  ــع غســل الأم ــانون من ــدل لق ــا المع ــة ليتواني ــانون جمهوري  تشــرين ٢٥مــد ق
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاني١في نفاذه  وبدأ ٢٠٠٣أكتوبر /الأول

 المـؤرخ   EEC/91/308خذ في الاعتبـار توجيـه المجلـس رقـم           وعند صياغة هذا القانون، أُ     
 والتوجيـه   ، بشأن منع استعمال النظام المالي لأغراض غسـل الأمـوال          ١٩٩١يونيه  / حزيران ١٠

2001/97/EC   ــؤرخ ــس الم ــان الأوروبي وللمجل ــدل ٢٠٠١ديســمبر /ول كــانون الأ٤ للبرلم  المع
 بشــأن منــع اســتعمال النظــام المــالي لأغــراض غســل الأمــوال EEC/91/308لتوجيــه المجلــس رقــم 

 .والتوصيات الخاصة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تمويل الإرهاب

نشــطة الأعــرف علــى أنــه مفهــوم جديــد لتمويــل الإرهــاب، يُبــإدراج وأُكمــل القــانون  
خــرى الأصــول الأاســتخدام عائــدات الأنشــطة الإجراميــة أو غيرهــا مــن الأنشــطة وة إلى الراميــ

 .لتمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر
وتنص المراجعـة الجديـدة للقـانون علـى أن مـن واجـب المؤسسـات الماليـة وغيرهـا مـن                       

 تقـوم عنـدما يثبـت       مسـاعديهم، أن   وأالكيانات المسؤولة عن تنفيذ القانون، فيما عدا المحـامين          
ــة مشــبوهة ب عملائهــالهــا أن أحــد  ــبــلاغالإ هــذه المعاملــة ووقــف يقــوم بمعاملــة نقدي ها، في  عن

غضــون ثــلاث ســاعات، إلى دائــرة التحقيــق في الجــرائم الماليــة، وذلــك بغــض النظــر عــن المبلــغ  
جود  مـا يـبرر   وعلى دائرة التحقيق في الجرائم المالية، عند و       . الذي تنطوي عليه المعاملة النقدية    

 ســاعة مــن تلقيهــا هــذه المعلومــات الخطــوات اللازمــة لفــرض  ٤٨ذلــك، أن تتخــذ في غضــون 
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ــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا في       ــة وفق ــد حقــوق الملكي ــة تقي ــدابير مؤقت ــانون الإجــراءات  ت ق
 .الجنائية

 وينص القانون أيضاً على أنه عندما يكون من المحتمل أن تكون عملية مالية أو معاملـة                
 البيانـات المحـددة   دائرة التحقيـق في الجـرائم الماليـة   ما ذات صلة بتمويل الإرهاب، يجب أن تبلغ     

 سـاعة مـن تلقـي البيانـات المتعلقـة بهـذه العمليـة أو المعاملـة إلى إدارة              ٢٤في القانون في غضون     
 . الحكومةتقررهاأمن الدولة، وذلك عملاً بالإجراءات التي 

مسـاعديهم، أن    وأوغيرهـا مـن الكيانـات، فيمـا عـدا المحـامين             وعلى المؤسسات المالية     
تقيم آليات ملائمة للمراقبة الداخلية بغية منـع العمليـات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال وتمويـل                

 فيمــا يتعلــق لائــمالإرهــاب، وضــمان حصــول موظفيهــا علــى المعلومــات اللازمــة والتــدريب الم
 .بالتدابير الوقائية

قر إصدار تعليمات إلى المحـامين ومسـاعديهم        يابة المحامين في ليتوانيا أن      نقمجلس  وعلى   
ترمي إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهـاب وأن تضـمن حصـول المحـامين ومسـاعديهم علـى                   

قـوانين  الفي هـذا القـانون و  المنصوص عليها   المؤهلات والمعلومات الملائمة بشأن التدابير الوقائية       
 .خرىالأ
مـن القـرار مـن الـدول أن تكـون لـديها             ) د (١لتنفيـذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة         يقتضي ا  ٦-١

آليات لتسجيل وتدقيق ومراقبة جمع الأموال وغيرها من الموارد واستعمالها من قبـل الجمعيـات               
 لغــير الأغــراض تحويلــهاالدينيــة والخيريــة وغيرهــا مــن الجمعيــات، وذلــك بهــدف ضــمان عــدم   

وسيكون من دواعي امتنان لجنة مكافحة الإرهـاب أن         .  الإرهاب سيما لتمويل  المصرح بها، لا  
تتلقــى المزيــد مــن المعلومــات بشــأن الأحكــام والآليــات القائمــة لتــدقيق ومراقبــة  جمــع الأمــوال 

 .واستعمالها من قبل هذه الكيانات
في التقريـر السـابق، يتضـمن قـانون جمهوريـة ليتوانيـا بشـأن الأعمـال                 بالفعل  كما ورد    
 -أهـداف خيريـة     تحقيق   والرعاية آلية لرقابة المنظمات التي تسعى أو تدعي أنها تسعى ل           الخيرية

ــة ــادة  . اجتماعي ــنص الم ــوم كــل مــن الجهــات المانحــة      ١٢وت ــى ضــرورة أن تق ــانون عل  مــن الق
ش الضــرائب يفتــدوائــر تبيانــات إلى والمســتفيدة مــن العمــل الخــيري بأعمــال محاســبة وأن تقــدم 

ون ســوء اســتعمال الأمــوال واحتمــال تمويــل الأنشــطة المتصــلة بالإرهــاب،  وللحيلولــة د.المحليــة
تقــوم إدارة أمــن الدولــة في جمهوريــة ليتوانيــا، وهــي المؤسســة الــتي تنســق مكافحــة الإرهــاب،   
برصد هذه التقارير وغيرها من الأنشطة المالية التي تقوم بهـا منظمـات خيريـة معينـة ومنظمـات                  

 .أخرى لا تستهدف الربح
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 أي منظمـة لا تسـتهدف الـربح بسـبب صـلاتها بمجموعـات               أصولدت ليتوانيا   هل جم  
 أو أنشطة إرهابية؟إرهابية 
فر لمكتـب المـدعي العـام في جمهوريـة ليتوانيـا أي بيانـات بشـأن أيـة قيـود مؤقتـة                  الا تتو  

منظمـات لا تسـتهدف     التمهيدية على أصول    عون خلال التحقيقات    لحقوق الملكية فرضها المدّ   
 .أو أنشطة إرهابيةإرهابية بسبب صلاتها بمجموعات الربح 

 فعالية أجهزة مكافحة الإرهاب  
 إلى  �المشـروع المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب       �قُـدم   كما سبق الذكر في التقريـر الثالـث،          ٧-١

ون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة         وسـتك . برلمـان ليتوانيـا   لاللجنة الوطنية للأمن والـدفاع التابعـة        
 .وسن هذا القانون المقترحيرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بصياغة تقرتلقت  لو

إلى اللجنــة مــا زال مشــروع قــانون جمهوريــة ليتوانيــا بشــأن منــع الإرهــاب الــذي قــدم  
 . قيد المداولةليتوانياجمهورية برلمان لالوطنية للأمن والدفاع التابعة 

 جملـة  في مـن القـرار،   ٢للفقـرة  يتعين على كل دولة عضـو، مـن أجـل التطبيـق الفعـال               ٨-١
أو غيرهـا مـن الهياكـل الفعالـة فضـلا عـن             /أجهزة شرطة واستخبارات و   يكون لديها   ، أن   مورأ

إلقـاء  أحكام قانونيـة ملائمـة مـن أجـل الكشـف عـن الضـالعين في أنشـطة إرهابيـة ورصـدهم و                    
  الأشـخاص هـؤلاء تقـديم  ، فضلا عن أولئـك الـداعمين للأنشـطة الإرهابيـة، بغيـة      القبض عليهم 

وســتكون لجنــة مكافحــة الإرهــاب ممتنــة لــو حصــلت علــى معلومــات بشــأن تنســيق    . للعدالــة
وهـل تجيـز الأحكـام القانونيـة        .  مختلف الوكالات المعنيـة بإنفـاذ القـرار        اتضطلع به الأعمال التي   

لمحليــة النافــذة في ليتوانيــا لســلطاتها الإداريــة تبــادل المعلومــات العامــة وغــير العامــة مــع نظيراتهــا ا 
 للأحكام القانونية ذات الصلة؟مجمل والأجنبية؟ وإن كان الرد بالإيجاب، يرجى بيان 

ــل / نيســان٢٨في   ــة    ، ٢٠٠٣أبري ــاون في مجــال الأنشــطة التنفيذي وبغــرض تحســين التع
ــة    ، )الاســتخباراتية( ــات المســؤولة عــن الأنشــطة التنفيذي ــام  (أبرمــت الكيان مكتــب المــدعي الع

 ودائـــرة ،دارة أمـــن الدولـــةإ و،الشـــرطة التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة إدارة و ،لجمهوريـــة ليتوانيـــا
 ودائـرة حمايـة    ، ودائـرة التحقيـق في الجـرائم الماليـة التابعـة لـوزارة الداخليـة               ،التحقيقات الخاصـة  

 ، كبـار الشخصـيات التابعـة لـوزارة الداخليـة          أمن وإدارة   ،حدود الدولة التابعة لوزارة الداخلية    
ــوطني    والإدارة الثان ــدفاع ال ــوزارة ال ــة ل ــة التابع ــة للخــدمات التنفيذي ــة  ،ي  وإدارة الجمــارك التابع
 �بشــأن تعــاون كيانــات الأنشــطة التنفيذيــة وتنســيق الأنشــطة التنفيذيــة�اتفاقــاً ) لــوزارة الماليــة

يــنص علــى تبــادل المعلومــات التنفيذيــة العامــة وغــير العامــة وعلــى التعــاون في إنجــاز الأعمــال     
وأُنشئ فريق تنسيق برئاسـة نائـب المـدعي العـام لجمهوريـة ليتوانيـا لتنسـيق                 . شتركةالتنفيذية الم 
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 أن يجتمـع فريـق التنسـيق مـرة كـل سـتة              قـرر ومـن الم  . عملـها معـا   تعاون هذه الـدوائر وضـمان       
 .أشهر على الأقل لمعالجة المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق

 مــع الشــركاء الأجانــب في إطــار  )يةالاســتخبارات(التنفيذيــة ويجــري تبــادل المعلومــات   
منظمــة  و)إنتربــول(المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة  منظمــات الشــرطة المتعــددة الأطــراف، و 

، والصــكوك المتعــددة الأطــراف، مثــل نــاديي بــرن وإيغمونــت   )يوروبــول(الشــرطة الأوروبيــة 
 .وكذلك على أساس الاتفاقات الثنائية

عليها خلال التحقيقـات السـابقة للمحاكمـة المـادة       ل  التي يحص وتنظم تبادل المعلومات     
 من مدونة الإجراءات الجنائية لجمهورية ليتوانيا، التي تنص على عدم كشـف المعلومـات               ١٧٧
كشف هـذه المعلومـات قبـل       لا يجوز   و. صل عليها خلال التحقيقات السابقة للمحاكمة     التي يح 

ومـن ثم، علـى المـدعي       . المسموح به بالقدر  وإذا سمح المدعي العام بذلك      إلا  إجراءات المحاكمة   
 في جميـع الحـالات مـا إذا كـان يجـب إتاحـة               قـرر العام الذي يجري تحقيقـاً أو يشـرف عليـه أن ي           

نقل المعلومات المجمعة خلال تحقيق سابق للمحاكمـة إلى مؤسسـة أخـرى أو زمـلاء آخـرين في          
ن يكـون مضـراً بـالتحقيق       الخارج وما إذا كان ذلك لا يشكل انتـهاكاً لحقـوق أي شـخص ول ـ              

 الإجـراءات الجنائيـة لجمهوريـة ليتوانيـا علـى           قـانون  مـن    ١٦٢وتنص المادة   . السابق للمحاكمة 
 أن تستعمل في قضـايا أخـرى إلا بموافقـة           يجوزعليها بتدابير قسرية لا     التي حُصل   أن المعلومات   

 .قاضي التحقيق أو المحكمة
ا في ذلك المعلومات المجمعة خلال مرحلـة      ويجري تبادل المعلومات مع بلدان أخرى، بم       

 الاتفاقيـة الأوروبيـة للمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة      التحقيق السابقة للمحاكمة، عملاً ب    
وأمــا تبــادل المعلومــات مــع الــدول الأعضــاء في  . ، فضــلاً عــن الاتفاقــات الثنائيــة ١٩٥٩لســنة 

ــات حصــل     ــى معلوم ــذي ينطــوي عل ــات الســابقة    الاتحــاد الأوروبي، ال ــا خــلال التحقيق  عليه
 .)جست يورو(وحدة التعاون القضائي الأوروبي للمحاكمة، فيجري في إطار 

ــدعم  مــن أجــل تقــديم   ٩-١ ــادة ، يرجــى  إلى المحاكمــةالإرهــابيين ومــن يقــدمون لهــم ال الإف
لأشخاص المعرضين للخطـر نتيجـة مشـاركتهم    اإذا كانت ليتوانيا قد اتخذت تدابير لحماية    عما
ــاول جــرائم الإرهــاب    في ــة الضــحايا   ( محاكمــات قضــائية تتن ــال حماي ــى ســبيل المث ــة  و،عل حماي

ــة  الأشــخاص المتعــاونين في   ــة، وحماي ــة العدال ــدّعينالشــهود، والقضــاة، و إقام ــان  ). الم رجــاء بي
وهل بوسع ليتوانيا أيضـا أن      . بغرض توفير هذه الحماية   المعمول بها   الأحكام القانونية والإدارية    

 .ا إذا كان يمكن استعمال تلك التدابير بالتعاون مع دولة أخرى أو بناء على طلبهاتوضح م
حماية المشاركين في الأنشـطة التنفيذيـة       تأمين   التشريعات الحالية لجمهورية ليتوانيا      تيحت 

وتصـنف الجـرائم الإرهابيـة ضـمن فئـة      . والإجراءات الجنائية في القضايا المتعلقـة بجـرائم خطـيرة         
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الخطـيرة والجـرائم الخطـيرة جـداً؛ لـذلك، مـن الممكـن مـنح الحمايـة في القضـايا المتعلقـة              الجرائم  
 .بهذه الجرائم

ــلاً    و  ــدء، يجــوز، عم ــادئ ذي ب ــة ليتوانيــا، في    بقــانون ب ــراءات الجنائيــة لجمهوري الإج
الهويـة علـى الضـحية والشـاهد     عدم الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة، تطبيق مبدأ   

الهويــة ضــماناً للضــحية أو الشــاهد بــأن عــدم الإفصــاح عــن ويعــد . لال الإجــراءات الجنائيــةخــ
الـذي يحقـق في   ) المحكمـة (هويته الشخصية لن تكشف لأي شخص غير القاضي   تحديد  بيانات  

 بوجـود  سمعية أو بصرية تحول دون التعـرف عليـه أو   موانعالقضية وأنه سيستمع إليه إما بإقامة    
 .شخصياً في غرفة منفصلة) المحكمة(قاضي التحقيق 

وثمــة قــانون خــاص لجمهوريــة ليتوانيــا بشــأن حمايــة المشــاركين في الإجــراءات الجنائيــة   
 سـاري   الجنـائي والأنشطة التنفيذية والمسؤولين في مؤسسات إنفاذ العدالة والقـانون مـن التـأثير              

 ويضـع   الجنـائي ية مـن التـأثير      وهو يحدد تدابير الحما   . ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١المفعول منذ   
 مـن  مايـة الحووفقـاً لهـذا القـانون، يمكـن تطبيـق تـدابير             . الأسس والإجـراءات اللازمـة لتطبيقهـا      

 :الجنائي على ما يليالتأثير 
 ن في الأنشطة التنفيذية؛والأشخاص المشارك � 

امو  الشـهود والضـحايا والخـبراء ومح ـ   -ن في الإجـراءات الجنائيـة   والأشـخاص المشـارك   � 
  والمبرؤون؛، والمدانون، والمتهمون،الدفاع، والمشتبه فيهم

 وظفــون القضــاة والمــدعون العــامون والم-مؤسســات إنفــاذ العدالــة والقــانون  وظفــو م � 
 المشاركون في التحقيقات السابقة للمحاكمة والمأمورون القضائيون؛

باء بالحضـانة والأبنـاء    الآباء والآ- ٣ إلى ١ في النقاط من     رجينأقارب الأشخاص المد   � 
 . والأخوات والأجداد والأحفاد والأزواجةوالأبناء المتبنون والإخو

 في النقطـتين الأولى والثانيـة الحـق، عنـد وجـود أسـباب لـذلك،                 رجينوللأشخاص المد  
في تقــديم طلــب إلى رئــيس إدارة الشــرطة التابعــة لــوزارة الداخليــة، أو مفوضــية شــرطة المدينــة   

 المقاطعـة أو نوابـه، أو رئـيس نيابـة المنطقـة             ةنياب ـرئيس  و المدعي العام أو نوابه، أو       ، أ )المقاطعة(
 الحـق، عنـد     ٣في النقطة   وللأشخاص المدرجين   . من أجل تطبيق تدابير حماية من التأثير الجنائي       

أو  المقاطعـة    ةنياب ـرئـيس   وجود أسـباب لـذلك، في تقـديم طلـب إلى المـدعي العـام أو نوابـه، أو                    
 .رئيس نيابة المنطقة من أجل تطبيق تدابير حماية من التأثير الجنائيو نوابه أ
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 علــى الأشــخاص المــذكورين أعــلاه إن الجنــائي التــأثير مــنويجــوز تطبيــق تــدابير حمايــة  
تنطــوي علــى جنائيــة وجــدت، خــلال تحقيــق ســابق للمحاكمــة أو خــلال التحقيــق في قضــايا   

 : الاعتقاد بأنجرائم خطيرة أو خطيرة جداً، أسباب تدفع إلى
 ثمة تهديد لحياتهم أو صحتهم؛ � 

 هؤلاء الأشخاص أو إلحاق ضرر بها؛تلكات ثمة خطر لتدمير مم � 

 .ثمة خطر على الحقوق والحريات الدستورية لهؤلاء الأشخاص � 

وتطبيقهــا عنــد الاضــطلاع بأنشــطة  الحمايــة مــن التــأثير الجنــائي  ويجــوز تحديــد تــدابير  
اكمـة المتعلقـة بقضـية جنائيـة،        ق سـابق للمحاكمـة أو خـلال إجـراءات المح          تنفيذية، خلال تحقي ـ  

 .الأنشطة التنفيذية أو إجراءات المحاكمةتمام بعد إ أو
 :من التأثير الجنائيأنواع تدابير الحماية  

 ؛ممتلكاتهالحماية الجسدية للشخص و � 

 شخص مؤقتاً إلى مكان آمن؛النقل  � 

عب الجــوازات شُــقواعــد بيانــات نــات الشخصــية في  نظــام خــاص لكشــف البيانشــاءإ � 
 وغيرها من قواعد بيانات المعلومات الرسمية؛

 تغيير محل الإقامة أو مكان العمل أو مكان الدراسة؛ � 

 ؛المعلومات الحياتية الخاصة بهتغيير البيانات في ملف الشخص و � 

 عمليات التجميل لتغيير مظهر الشخص؛ � 

 . للشخصةحماية خاصأدوات  إصدار سلاح ناري أو � 

ويختار رئيس إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية تدبيراً واحداً أو عـدة تـدابير بعينـها                 
على أن تراعى بالتحديد ظروف ورغبات الشـخص الـذي تقـدم لـه     للحماية من التأثير الجنائي   

 .الحماية
أن تقـدم   ينبغـي   ن  حمايـة الأشـخاص الـذي     دائرة أمن شـهود الشـرطة والضـحايا          كفلوت 

 .٢٠٠٣وأصبحت الدائرة وحدة هيكلية مستقلة في شرطة ليتوانيا في سنة . لهم الحماية
خـرى في مجـال حمايـة الشـهود والضـحايا وغيرهـم مـن        الأبلـدان  الويجـري التعـاون مـع     

وفي . بـين الوكـالات  المشـتركة  الأشخاص المعنـيين علـى أسـاس الاتفاقـات الدوليـة والاتفاقـات            
عــت جمهوريــة ليتوانيــا اتفاقــاً حكوميــاً دوليــاً مــع لاتفيــا وإســتونيا  ، وق٢٠٠٠َّمــارس / آذار١٧
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اتفــاق مماثــل بــين الوكــالات مــع ووقَّــع . �بشــأن التعــاون في مجــال حمايــة الشــهود والضــحايا�
 .٢٠٠٤مايو / أيار١٩جمهورية بولندا في 

 مـن القـرار تطبيقـا       )ه ــ (٢الفرعيـة   يتعين على كل دولة عضو، من أجل تطبيق الفقرة           ١٠-١
ــة   / أن تملــك أجهــزة شــرطة واســتخبارات و  ،فعــالا إلى  بالإضــافةأو غيرهــا مــن الهياكــل الفعال

ــة ورصــدهم        ــة ملائمــة مــن أجــل الكشــف عــن الضــالعين في الأنشــطة الإرهابي أحكــام قانوني
دون و. تقـديمهم للعدالـة   ، فضلا عن أولئك الداعمين للأنشـطة الإرهابيـة، بغيـة            القبض عليهم و

إذا تلقـت معلومـات عـن       إفشاء أية معلومات حساسة، سـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة               
ــات الشــرطة الســرية،       ــل عملي اســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة في مكافحــة الإرهــاب، مث

 . التي يقوم بها الإرهابيونأو اعتراض الاتصالات/ومراقبة البريد، ورصد و
ــاليب التحــري الخاصــة  تُســتخدم   ــراضأس ــانون      لأغ ــام ق ــا لأحك ــاب وفق ــع الإره  من

ــا   ــة ليتوانيـ ــا    لجمهوريـ ــة ليتوانيـ ــانون جمهوريـ ــة، وقـ ــطة التنفيذيـ ــة  للأنشـ ــتخبارات ومدونـ لاسـ
 :وتسمح هذه القوانين باتخاذ الإجراءات التالية. الإجراءات الجنائية لجمهورية ليتوانيا

طريــق البريــد والوثــائق ، وأوامــر الشــراء عــن رســلةالمراقبــة المســتترة للبريــد والوثــائق الم � 
 المتعلقة بها؛

 ؛الاستخدام الخاص للوسائل التقنية � 

 تلقي المعلومات من مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ � 

 التسلل إلى داخل المباني السكنية وغير السكنية والمركبات وتفتيشها؛ � 

 ؛فحصهاالاستيلاء المؤقت على الوثائق و � 

لأغـراض  الأصـناف   لى المواد والمواد الخـام وعينـات المنتجـات وغيرهـا مـن              الاستيلاء ع  � 
 .، وغير ذلك من الإجراءات بدون إفشاء معلومات عن الاستيلاء عليهاالتحليل

ــا    ــة ليتوانيـ ــانون جمهوريـ ــاص   لويـــنص قـ ــتخدام الخـ ــة علـــى أن الاسـ ــطة التنفيذيـ لأنشـ
لا بـد أن يـأذن بـه    ، )ة واللاسـلكية  التنصت علـى الاتصـالات السـلكي     ذلك بما في (للتكنولوجيا  

ويــتعين كــذلك أن . المنطقــة أو رئــيس شــعبة القضــايا الجنائيــة في محكمــة المنطقــةرئــيس محكمــة 
رئـيس   (بالمنطقـة يقدم طلبَ الإذن المـدعي العـام، أو نائبـه المفـوض، أو رئـيس مكتـب الادعـاء                    

 :ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي. ، أو نائبه المفوض)النيابة
  الموظف الذي قدم الطلب؛منصبسم وا � 

 تدعم ضرورة الاستخدام الخاص للتكنولوجيا؛يمكن أن الأدلة التي  � 
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 لتكنولوجيا؛ل سيُطبق ضدهم هذا الاستخدام الخاص بيانات عن الأشخاص الذين � 

 التي ستُخضع للمراقبة؛الجوانب الملموسة الأخرى رقم الهاتف أو  � 

 م الخاص للتكنولوجيا؛المدة المتوقعة للاستخدا � 

 .النتائج المرجوة من الاستخدام الخاص للتكنولوجيا � 

جـدا، يمكـن أن يصـدر إذن الاسـتخدام الخـاص            ومن المتوخى أنه في الحـالات العاجلـة          
للتكنولوجيا من المدعي العـام لجمهوريـة ليتوانيـا، أو مـن نائبـه المفـوض، أو مـن رئـيس مكتـب                

يــتعين أعــلاه غــير أن القضــاة المــذكورين . ، أو نائبــه المفــوض)ابــةالنيرئــيس  (بالمنطقــةالادعــاء 
 . ساعة٢٤عليهم أن يؤكدوا الإذن في غضون 

مـن القـرار تزويـد    ) ه ــ (٢هل بوسع ليتوانيـا في سـياق التنفيـذ الفعلـي للفقـرة الفرعيـة               ١١-١
 أنشـطة ارتكـاب    بتهمـة بمعلومات عن عدد الأشخاص الذين حوكمـوا        لجنة مكافحة الإرهاب    

ــة؛  ــل أنشــطة  وأإرهابي ــةتموي ــة؛    وأ؛  إرهابي ــد أعضــاء في منظمــات إرهابي ــدعم  تقــديم وأتجني ال
ــة  ــان عــدد الأشــخاص     .لإرهــابيين أو منظمــات إرهابي ــا كــذلك بي ــذين  وهــل بوســع ليتواني ال

لصـــالح منظمـــات محظـــورة، أو لصـــالح ) بمـــا في ذلـــك التجنيــد (لالتماســـهم الـــدعم حوكمــوا  
 ة أخرى؟مجموعات أو منظمات إرهابي

ــا، لا يوجــد في       ــة ليتواني ــوافرة لــدى مكتــب المــدعي العــام لجمهوري وفقــا للبيانــات المت
ــا أشــخاص  ــة أو متــهمون  بوصــفها نشــطة مصــنفة لأفي ممارســتهم مشــتبه ليتواني أنشــطة إرهابي

ــتها ــة   بممارس ــات تمهيدي ــة بشــأن  ، ولا توجــد تحقيق ــد    جاري ــة، أو تجني ــات إرهابي ــاء منظم إنش
 .الدعم أو التمويلشأن غير ذلك من أشكال  في تلك الأنشطة أو بأشخاص لاستخدامهم

 الهجرة والحدودضوابط  ويةفعالية الضوابط الجمرك  
من القرار تنفيذ ضوابط فعالـة      ) ز(و  ) ج (٢الفرعيتين  يتطلب التنفيذ الفعال للفقرتين      ١٢-١

وتكـون  . لاذات آمنـة   لمنع حركـة الإرهـابيين ومنـع إقامـة م ـ          وعلى الحدود والهجرة  في الجمارك   
وضـعت أيـة إجـراءات لتـوفير     قد اللجنة ممتنة لو حصلت على معلومات عما إذا كانت ليتوانيا  

الدوليـة  معلومات مسبقة لسلطاتها المختصة، وكذلك لسلطات الدول الأخرى عـن الشـحنات             
والمسافرين الدوليين، للسماح لهـذه السـلطات بـالتحقق مـن عـدم وجـود شـحنات محظـورة أو                    

 .خاص مشتبه في كونهم إرهابيين قبل نزول المسافرين أو تفريغ الشحناتأش
 المـبرم بـين الكيانـات       ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ٢٨الاتفاق المذكور أعلاه المؤرخ      

المشــاركة في الأنشــطة التنفيذيــة، والمتعلــق بتعــاون الكيانــات المســؤولة عــن الأنشــطة التنفيذيــة    
تند إليهـا إدارة الجمـارك ودائـرة حمايـة حـدود الدولـة في تلقـي         وتنسيقها، يضع الأسس التي تس    
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المعلومات التنفيذية من الهيئـات الأخـرى المشـاركة في الأنشـطة التنفيذيـة، ولا سـيما مـن إدارة                  
 مراقبـة   افروتحال المعلومات الواردة إلى مخ    . أمن الدولة، وفي التعاون في تنفيذ عمليات مشتركة       

 .الحدود
 إدارة الجمـارك التابعـة لـوزارة ماليـة جمهوريـة ليتوانيـا ودائـرة حـرس                  وقد أقام كل من    

لبلـدان المجـاورة،    في ا حدود الدولة التابعة لـوزارة الداخليـة علاقـات وثيقـة مـع الـدوائر المماثلـة                  
 في تبادل المعلومات بشأن الأشخاص والسلع والمركبات التي تعـبر حـدود جمهوريـة            انوتشارك

متعـددة  /تفاقات الثنائية والمتعـددة الأطـراف، وفي إجـراء عمليـات ثنائيـة            ليتوانيا، على أساس الا   
 .الأطراف للقبض على الأشخاص المطلوبين أو السلع المنقولة بصورة غير شرعية

والتعاون الدولي والتعاون بين الوكالات في مجال التحقيق في حالات التـهريب والنقـل            
ــع هــذه الجــرائم في د  شــروع غــير الم ــرة الجمــارك  للســلع ومن ــدخل ضــمن  ائ ــرة  ي مســؤولية دائ

 تــولى هــذه المهــام في دائــرة حــرس حــدود الدولــة مجلــس       يو. الجمركيــةالتحقيقــات الجنائيــة  
 .التحقيقات الجنائية

ولأغراض التعاون في مجـال الجمـارك وقعـت الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوربي علـى                    
. ١٩٩٧ في عـام     )اتفاقية نابولي الثانيـة   (لجمارك  لمساعدة المتبادلة والتعاون بين إدارات ا     ااتفاقية  

 مـن الاتفاقيـة، الـتي    ٣٣وأتاحـت المـادة   . ٢٠٠٤وقد صدقت ليتوانيا علـى هـذه الاتفاقيـة عـام         
تنص على التطبيق المبكر، الفرصة لسلطات الجمارك في ليتوانيا للتعاون مـع سـلطات الجمـارك                

 .صدقت على الاتفاقيةسبق أن التي بي في الاتحاد الأوروالتابعة للدول الأخرى الأعضاء 
 اتفاقــا ثنائيــا للمســاعدة الإداريــة ١٧وكـذلك وقعــت حكومــة جمهوريــة ليتوانيــا علــى   

ــة    ــدان التاليـ ــات البلـ ــع حكومـ ــارك مـ ــال الجمـ ــة في مجـ ــان،  : المتبادلـ ــي، أذربيجـ ــاد الروسـ الاتحـ
ــدانمر       ــا، ال ــا، جورجي ــيلاروس، تركي ــدا، ب ــا، بولن ــا، بلجيك ك، الســويد، أوزبكســتان، أوكراني

 . الأمريكيةفنلندا، كازاخستان، مولدوفا، النرويج، هولندا، الولايات المتحدة
لمساعدة الإداريـة المتبادلـة     لالاتفاقية الدولية   في  متعاقد  كما أن جمهورية ليتوانيا طرف       

 وتـوفر هـذه الاتفاقيـة لسـلطات    ). اتفاقيـة نـيروبي   (لمنع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وقمعها  
ليتوانيـا  لم تـبرم  الجمارك في ليتوانيا أساسا قانونيا للتعاون مـع إدارات الجمـارك في البلـدان الـتي      

 .معها اتفاقات ثنائية بشأن المساعدة المتبادلة في مجال الجمارك
ورد في التقريــر الثالــث أن فريقــا عــاملا، أنشــئ بموجــب مرســوم مــن وزارة الداخليــة،  ١٣-١

وتـود لجنـة مكافحـة    . ع قانون جديد بشأن الوضع القانوني للأجانـب يقوم حاليا بإعداد مشرو 
 .تلقي تقرير عن التقدم المحرز في إعداد هذا النص القانوني واعتمادهممتنة الإرهاب 
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 / نيسـان  ٢٩ في   الوضـع القـانوني للأجانـب     تم اعتماد قـانون جمهوريـة ليتوانيـا المتعلـق ب           
ــدأ نفــاذه  ، و٢٠٠٤أبريــل  ــ/ نيســان٣٠في ب ــا إعــداد  . ٢٠٠٤ل أبري التشــريعات ويجــري حالي

 .التكميلية لتنفيذ القانون
ينظمان المسـائل ذات الصـلة      مستقلان  وقبل اعتماد القانون الجديد كان هناك قانونان         

قـانون جمهوريـة ليتوانيـا المتعلـق بمركـز اللاجـئ،            : بالوضع القانوني للأجانب وبلجـوئهم، وهمـا      
وقد أُلغي هذان القانونان بعـد سـن        .  بالوضع القانوني للأجانب   وقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق   

 .القانون الجديد
والغــرض مــن القــانون الجديــد مواءمــة الأحكــام القانونيــة الــتي تــنظم الوضــع القــانوني    

 الاتحاد الأوربي في مجـال التأشـيرات   مجموعة صكوكللأجانب في جمهورية ليتوانيا مع متطلبات  
أمـن الدولـة    شؤون  وكانت مسألة منع الإرهاب و    .  حركة الأشخاص  والهجرة واللجوء وحرية  

 .القانونهذا من العوامل التي أسهمت في وضع مشروع أيضا 
وكانـت  . ات منح التأشير  اتويفصل القانون الأحكام المتعلقة بمنح التأشيرات وبإجراء       

 .حكومة جمهورية ليتوانيالا ينظمها إلا قرار تعتمده هذه الأمور في السابق 
وينص القانون على مبدأ مفـاده أن الأجـنبي الـذي يقـدم طلبـا للمـرة الأولى للحصـول                     

على تصريح إقامة مؤقتـة في ليتوانيـا يـتعين عليـه أن يسـلم طلبـه إلى بعثـة دبلوماسـية أو مكتـب              
 ،وحـتى وقـت قريـب   .  مـن أجـل اسـتخراج هـذا التصـريح       قنصلي لجمهورية ليتوانيا في الخـارج     

ليتوانيـا بعـد    جمهوريـة   ريح إقامـة في     اب يقدمون طلباتهم للحصـول علـى تص ـ       كان غالبية الأجان  
 للأجنبي المتواجـد في جمهوريـة ليتوانيـا         يجوزوبمقتضى القانون الجديد لا     .  بالفعل دخولهم البلاد 

 .طلب تصريح الإقامة إلا في الحالات التي يحددها وزير الداخلية
نح تصــاريح الإقامــة المؤقتــة في جمهوريــة وقــد وســع القــانون قائمــة الأســباب المــبررة لمــ 
تصريح الإقامة المؤقتة في جمهورية ليتوانيا عنـدما يوضـع الأجـنبي تحـت الوصـاية               فيُمنح  . ليتوانيا

نح يمــ ماتعــالج في الماضـي عنــد المســائل وقــد كانــت هـذه  . أو يُمـنح الحمايــة الإضــافية أو المؤقتـة  
 .هورية ليتوانيا لأسباب إنسانية للإقامة المؤقتة في جماالأجنبي تصريح

طلبـات الحصـول علـى تصـريح الإقامـة          الفترة المحـددة لمعالجـة      وقد مدد القانون الجديد      
تلقـي الطلـب    مـن تـاريخ     ينبغي ألا تتجـاوز هـذه المـدة سـتة أشـهر             ف: المؤقتة في جمهورية ليتوانيا   

 ). أشهر٣وكانت تلك الطلبات تعالج قبل ذلك في غضون (
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 جديدا ينص على رفض منح تصريح الإقامة أو تجديـده إذا لم           حكماانون  ويتضمن الق  
 هويتـه أو جنسـيته، أو في        وثـائق يُقدم الأجنبي حامل تصريح الإقامـة إشـعارا عـن التغـييرات في              

 .حالته الاجتماعية أو مكان إقامته في غضون سبعة أيام
 لـــمِّ شملِ الأسـرة،     لة حا وللحصول على تصريح الإقامة الدائمة في جمهورية ليتوانيا في         

يتعين على الأجنبي أن يكون قد أقام في جمهورية ليتوانيـا لمـدة خمـس سـنوات بموجـب تصـريح                     
، غــير أنــه ســعيا لتحقيــق انــدماج أفضــل للأجانــب في  )كانــت في الســابق ســنتين(إقامــة مؤقتــة 

حدة بالنسـبة للأجـنبي   المجتمع الليتواني، ينص القانون على جواز تقصير هذه المدة بمقدار سنة وا   
ــه أن الـــذي  ــبلاد و يمكنـ ــة الـ ــتكلم لغـ ــاز يـ ــاالـــذي اجتـ ــة  امتحانـ ــا الدولـ ــة الـــتي تنظمهـ ت اللغـ
 .وانينالقالتي تنص عليها للإجراءات  وفقا

تتولى الإجــراء هيئــة واحــدة مــن  ســحيــث (وتم تعــديل إجــراء مــنح اللجــوء وتبســيطه   
يـؤدي   (الـتي تسـتغرقها الإجـراءات     دة  الم ـوسيكون لهذا التعديل أثر على طـول        ). هيئات الدولة 

حيــث ســيتولى معالجــة  (، وعلــى فعاليتــها ) مــدة معالجــة الطلبــات بمقــدار النصــف اختصــارإلى 
 ).موظفون مدنيون تابعون لهيئة حكومية واحدةالطلبات والبت فيها 

حيث كـان القـانون السـابق       ( الأسباب المبررة لاحتجاز الأجانب      قائمة القانون   وسعو 
 بالوضع القانوني للأجانـب في جمهوريـة ليتوانيـا لا يجيـز احتجـاز الأجانـب إلا لأغـراض          المتعلق

المنظمـة  لإجـراءات   المحـددة ل  تقتصر مبررات احتجاز الأجانب علـى المخالفـات         ف .)تحديد الهوية 
 .لوضع القانوني للأجانب في جمهورية ليتوانيال

 بالوضـع القـانوني للأجانـب يحـدد         المتعلـق لجمهوريـة ليتوانيـا     ولم يكن القـانون السـابق        
الخطـوات الـتي يمكـن      علـى   القـانون الجديـد     نص  وي ـ. بشكل كاف طريقة تحديد هوية الشخص     

والبصمات، وفحـوص   الفوتوغرافية  اتخاذها لتحديد هوية شخص ما، بما في ذلك أخذ الصورة           
 .، وفحوص تحديد العمر) DNA(الحمض الخلوي الصبغي 

جراءات القانونيــة تقــديم بيــان مــوجز بــالإ الإرهــابيين، يُرجــى فيمــا يتعلــق بمنــع حركــة ١٤-١
الأشــخاص  و والســفن؛  طــارات مرافــق الم : مــا يلــي  لحمايــة  ليتوانيــا ها توالإداريــة الــتي وضــع  

 مـــن أخطـــار الهجمـــات ،مخـــازن الســـفنوالحمـــولات ووحـــدات نقـــل الحمـــولات؛ وكـــذلك 
للاسـتعراض الـدوري لخطـط      وهل وضـعت السـلطات الليتوانيـة المختصـة إجـراءات            . الإرهابية

 بالإيجـاب فيُرجـى تقـديم نبـذة         الردأمن النقل، بهدف تحديث هذه الخطط باستمرار؟ وإذا كان          
 .عن ذلك
، مثـل الإرهـاب وحـالات القرصـنة         لدرء خطر ارتكاب أعمال غـير مشـروعة متعمـدة          

البيئـة،  لملاحـة ومسـتخدمي خـدمات الملاحـة، ولحمايـة      الحمايـة المسـتمرة ل  وما إليها، وضمان  
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ــديلات     ــا التع ــة ليتواني ــذت جمهوري ــىنف ــة الأرواح في البحــر    عل ــة لحماي ــة الدولي ــام الاتفاقي  لع
، وهــي التعــديلات المعتمــدة في المــؤتمر الدبلوماســي  لمنظمــة البحريــة الدوليــة ، التابعــة ل١٩٧٤

 .ئيةالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرف، و٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٢المعقود في 
ــة لي     ــة جمهوري ــة اتخــذت حكوم ــذ المدون ــم  وبغــرض تنفي ــرار رق ــا الق ــؤرخ ٩٠تواني   الم

المدونـة الدوليـة لأمـن السـفن والمرافـق          بشأن تنفيـذ متطلبـات      � ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني  ٢٨
 .، وهو قرار يحدد المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ المدونة في جمهورية ليتوانيا�المرفئية

يـر النقـل لجمهوريـة ليتوانيـا في          القـرار الحكـومي المـذكور أصـدر وز         وفي معرض تنفيذ   
ــر /شــباط ٣ ــم  ٢٠٠٤فبراي ــذ  � ٥٦-٣ المرســوم رق ــة لأمــن الســفن   بشــأن تنفي ــة الدولي المدون

 التي يلزم تعيين مـوظفي أمـن المـوانئ فيهـا، ويحـدد              المرافق المرفئية ، الذي يحدد    �والمرافق المرفئية 
 .افق المرفئيةإجراءات التقييم الأمني للمر

 القاعـدة التنظيميـة   ٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ١ودخلت حيز التنفيـذ في جمهوريـة ليتوانيـا في       
مـارس  / آذار٣١بي المؤرخـة  وبي والمجلـس الأور و الصادرة عـن البرلمـان الأور   ٧٢٥/٢٠٠٤رقم  

 .السفن والمرافق المرفئية والمتعلقة بتعزيز أمن ٢٠٠٤
ل لجمهوريـة ليتوانيـا المرسـوم رقـم         ــ ــدر وزيـر النق   ــ ــذه القاعـدة أص   ــ ــولضمان تنفيذ ه   

بشـــأن ضـــمان تنفيـــذ متطلبـــات القاعـــدة     � ٢٠٠٤يونيـــه / حزيـــران٢٩ المـــؤرخ ٣٧٠-٣
 .�بي في جمهورية ليتوانياوبي والمجلس الأورو الصادرة عن البرلمان الأور٧٢٥/٢٠٠٤

 الإرهابيين على الأسلحةحصول الضوابط المتعلقة بمنع   
مـن القـرار أن تقـوم كـل دولـة عضـو بـأمور منـها وضـع              ) أ (٢فقـرة الفرعيـة      ال تطلب ١٥-١

فيمــا يتعلــق بهــذا  ويرجــى . لــى الأســلحةعالإرهــابيين حصــول آليــات ملائمــة ترمــي إلى منــع  
 :المسائل التاليةبمعلومات تتصل ب اللجنة تزويد الوارد في القرار طلبالم
 والإجراءات الإدارية الأنظمةالتشريعات و - لفأ

 على الصعيد الـوطني     القائمة والإجراءات الإدارية    الأنظمة الوطنية و  تشريعاتما هي ال   
 :في المجالات التاليةلفرض مراقبة فعالة على الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات 

 العبور؛ - 
 .التحويلإعادة  - 

ــى الأس ــ        ــة عل ــانون الرقاب ــه ق ــا يحكم ــة ليتواني ــذخيرة لجمهوري ــور الأســلحة وال لحة عب
ــذخ ــذي اعتُمــد في عــام   ائروال ــا ال ــة ليتواني ــم  ٢٠٠٢ في جمهوري ــرار الحكــومي رق  ٦٦٥، والق
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ــؤرخ  ــار٢٧الم ــايو / أي ــذخ   � ٢٠٠٣م ــة وال ان النصــان ، وهــذ�ائربشــأن نقــل الأســلحة الناري
مــن النصــوص ذات الصــلة تضــمن الرقابــة المحكمــة علــى تــداول الأســلحة    القانونيــان وغيرهمــا 
 . أما مفهوم التحويل فلم يُعرَّف في هذه القوانين.والذخيرة في ليتوانيا

لرقابـة علـى    لأما تداول المتفجرات في جمهورية ليتوانيا فينظمه قانون جمهوريـة ليتوانيـا              
ــام    ــد في عـ ــذي اعتُمـ ــرات الـ ــداول المتفجـ ــم  ٢٠٠٣تـ ــومي رقـ ــرار الحكـ ــؤرخ ٧١٧، والقـ  المـ

، وغـير  �على تـداول المتفجـرات  بشأن اعتماد قواعد رقابة الدولة � ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ١٠
 .ذلك من القوانين ذات الصلة

المسـؤولية   والثلاثين من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيـا         السادسوتحدد مواد الفصل     
الجنائية عـن أي أعمـال غـير قانونيـة أو أعمـال تتعلـق بأسـلحة غـير مشـروعة، والمسـؤولية عـن                         

 .من القانون الجنائي) ٢ (١٩٩تهريب هذه المواد منصوص عليها في المادة 
 التاليـة غـير     الأصـناف ما هي التدابير الوطنية المتخذة لمنع صـنع وتخـزين ونقـل وحيـازة                

 :مة بالقدر الكافيعل أو غير المعلمةالم
 الأسلحة الخفيفة؛صغيرة و الالأسلحةِ - 
 ا؛تهيرا وذخمكوناته وهاؤأجزاالأسلحة النارية الأخرى و - 
 ستيكية؛المتفجرات البلا - 
 ؟المتفجرات الأخرى وسلائفها - 

 صـانعي   ائرلرقابـة علـى الأسـلحة والـذخ       جمهوريـة ليتوانيـا ل     مـن قـانون      ٢٢تُلزم المـادة     
ــوز     ــا بوضــع رم ــا وذخيرته ــةالأســلحة ومكوناته ــذه المنتجــات  هوي ــى ه ــي أن تح.  عل  مــلوينبغ

سـنة  واسم الجهة الصـانعة،     وبلد الصنع،   : الأسلحة المصنوعة وأجزاؤها الرئيسية البيانات التالية     
وإذا وُجـدت أسـلحة     .  بذاتـه  سـلاح خاصـة بكـل     وينبغي أن تكون العلامات     . الرقموالإنتاج،  
 . قرار إداري بشأن كيفية التصرف فيهالاتخاذ امة فإنها تُحتجز انتظارغير معلّ

ين لرقابـة علـى تـداول المتفجـرات الصـانع         جمهورية ليتوانيـا ل   قانون   من   ١٤وتُلزم المادة    
 ٧١٧ القــرار الحكــومي رقــم نصويــ. الصــانعبتحديــد هويــة بوضــع علامــات علــى المتفجــرات 

 �بشأن اعتماد قواعد رقابة الدولة على تداول المتفجـرات        � ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠المؤرخ  
 علـى أن    اتنص الإجـراء  ت ـو. المتفجرات ووضع العلامـات عليهـا     منح تراخيص    اتإجراءعلى  

ردة إلى جمهوريـــة ليتوانيـــا أو المنقولـــة إلى دولـــة عضـــو في الاتحـــاد  جميـــع المتفجـــرات المســـتو�
ــةماعــةالجبي ينبغــي أن تحمــل علامــات  والأور وتســتولي ســلطات الجمــارك علــى   . � الأوروبي

 دائـرة تفتـيش    مة بشكل غير صحيح، وتُبلغ بذلك       مة أو المعلّ  كافة شحنات المتفجرات غير المعلّ    
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وهي تقوم بدورها بتقييم استيفاء المتفجرات المسـتولى عليهـا    على الفور،   الغذائيةالمنتجات غير   
 .لشروط السلامة ووضع العلامات

 الضوابط على الصادرات - باء
أو الإذن بهمــا يرجــى وصــف النظــام المتبــع في إصــدار تــراخيص التصــدير والاســتيراد     

ـــير تســتخدمها  ـــك أي تدابــــ ــاوكذل ــد   ليتواني ــابر ال ــالمرور الع ـــق ب ولي بالنســبة لنقــل   فيمــا يتعلـ
 :يلي ما

ذات طبيعـــة المصـــنفة باعتبارهـــا والـــذخيرة، بمـــا فيهـــا أجزاؤهـــا ومكوناتهـــا الأســـلحة  - 
 عسكرية؛

 ؛المتفجرات البلاستيكية - 
 .لمتفجرات وسلائفهاا - 

 الـتي يحصـل منـها تجـار         صـادر ويُرجى تحديد الآليات القائمة لتبادل المعلومات بشأن الم        
 .والأساليب التي يستخدمونهاالتي يسلكونها ة والطرق الأسلحة على الأسلح

ت بـــاء وجـــيم ودال أو اســـتيرادها الـــذخيرة مـــن الفئـــا وأ تصـــدير الأســـلحة وزلا يجـــ 
تصـدير الأسـلحة والـذخيرة صـادرة        لتـراخيص   لغير الشركات الحاصلة علـى      النقل العابر لها     أو

توانيا، أو الحاصلة علـى تصـريح خـاص         عن إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية لي        
 .لكل عملية تصدير أو استيراد أو نقل عابر

وتتضمن قواعـد تصـدير الأسـلحة مـن الفئـات بـاء وجـيم ودال، وذخيرتهـا وأجزائهـا،               
 / أيـار  ٢٧ المـؤرخ    ٦٦٥، التي تم اعتمادها في القرار الحكومي رقم          العابر لها  نقلالواستيرادها و 

ص يرخت ـ تقديم طلب الحصـول علـى        ات، إجراء �ائرسلحة والذخ بشأن نقل الأ  � ٢٠٠٣مايو  
إجــراءات الطلــب ونمــاذج ، كمــا تتضــمن النقــل العــابر لهــالتصــدير الأســلحة أو اســتيرادها أو 
 .إصدار تراخيص تصدير الأسلحة

ــة   اصــيرختوالشــركات الــتي تحمــل    ــوزارة الداخلي ــة  مــن إدارة الشــرطة التابعــة ل بمزاول
والذخيرة، وتود تصدير الأسلحة من الفئات باء وجـيم ودال، يـتعين            عمليات تصدير الأسلحة    

علـى  تقـديم طلـب   وذلـك ب ص لتصـدير تلـك الأسـلحة      يرخت ـعليها تقديم طلب للحصـول علـى        
عقـد شـراء الأسـلحة وشـهادة المسـتخدم النـهائي            إلى جانب   إلى إدارة الشرطة،    نموذج مخصص   
 .في البلد المستورِد
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تتشـاور إدارة  أو النقل العابر لهـا،      الأسلحة أو استيرادها    ص لتصدير   يرختوقبل إصدار    
وفي الحـالات المحـددة في   . الأسلحة التابع لحكومة جمهورية ليتوانياالمعني بصندوق الالشرطة مع   

بي لتصدير الأسلحة، تتشاور إدارة الشرطة مع الدول الأعضـاء في الاتحـاد   ومدونة الاتحاد الأور 
اســتخراج تــرخيص لتصــدير  رجيــة جمهوريــة ليتوانيــا بخصــوص  بي مــن خــلال وزارة خاوالأور

 .الأسلحة
ــا،   المعــني بصــندوق الوتُشــعر إدارة الشــرطة   ــة ليتواني ــابع لحكومــة جمهوري الأســلحة الت

تصـدير الأسـلحة أو الـذخيرة أو        تـرخيص ل  وإدارة الجمارك التابعـة لـوزارة الماليـة برفضـها مـنح             
لقواعـد السـلوك    بي  والات المحددة في مدونـة الاتحـاد الأور       وفي الح . النقل العابر لها  استيرادها أو   

تصـدير الأسـلحة    المتعلقـة بـرفض إصـدار تـرخيص ل        علومات  المالأسلحة، تُرسَل   بشأن صادرات   
 .بيوفي الاتحاد الأورالأخرى إلى الدول الأعضاء 

ــواردة في قائمــة     ــاد العســكرياوعمليــة اســتيراد المتفجــرات ال ، وكــذلك  المشــتركةلعت
  رقــــم الأوروبيــــةجماعــــةلالقاعــــدة التنظيميــــة لتفجــــرات الــــواردة في المرفــــق الأول مــــن  الم

 اتدرالرقابــة علــى صــا الــتي تنشــئ نظــام ٢٠٠٠ يونيــه/ حزيــران٢٢ المؤرخــة ١٣٣٤/٢٠٠٠
المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في دول الجماعة، وشحنها إلى  البلاد وتصـديرها              

قــانون للإجــراءات الــتي يــنص عليهــا  نيــا ونقلــها عبرهــا، تــتم وفقــا  وشــحنها انطلاقــا مــن ليتوا
وتصدر التراخيص من وزارة الاقتصـاد، الـتي        . لرقابة على السلع الاستراتيجية   لجمهورية ليتوانيا   

تتعـــاون مـــع الســـلطات والهيئـــات الأخـــرى للدولـــة في الرقابـــة علـــى الـــواردات والصـــادرات  
ونقلـها العـابر وفقـا     صـادراتها ووارداتهـا   تراقـب وجية، والشحنات العـابرة مـن السـلع الاسـتراتي     

ــا     ــة ليتواني ــانون جمهوري ــة علــى الســلع الاســتراتيجية،   لللإجــراءات المنصــوص عليهــا في ق لرقاب
 .القوانين الأخرىو

وفقـا للقائمـة    (والمتفجرات الأخـرى المصـنفة في الفئـة الأولى مـن فئـات المـواد الخطـرة                   
لا تسـتورد وتجلـب إلى داخـل جمهوريـة ليتوانيـا وتصـدر              ) الأسلحةالتي أقرها الصندوق المعني ب    

وتشحن منها وتعبر أراضيها إلا بترخيص يصدره الصـندوق المعـني بالأسـلحة التـابع لجمهوريـة               
 .ليتوانيا

ولا بد لأي شركة تريد تصدير متفجرات من جمهوريـة ليتوانيـا أو اسـتيرادها إليهـا أو             
 مشـفوع بشـهادة تسـجيل الشـركة للحصـول مـن الصـندوق               نقلها عبر أراضيها التقـدم بطلـب      

المذكور على ترخيص يمنحها الحق في الانخراط في أنشطة تجارية واقتصـادية تشـمل المتفجـرات                
ويحــق للصــندوق، في حــال الشــك، أن يطلــب إبــراز وثــائق  ). بوليصــة الشــحن(وإبــرام العقــد 

 .إضافية
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جيل، أم أنــه يلــزم أيضــا مراجعــة يرجــى بيــان مــا إذا كــان يكفــي تقــديم الطلــب والتســ 
إقــرار بالســلع والوثــائق الــتي تدعمــه قبــل اســتيراد الأســلحة الناريــة أو تصــديرها أو نقلــها عــبر   

يرجـى أيضـا ذكـر مـا إذا كانـت الجهـات المسـتوردة أو المصـدرة أو                   . أراضي جمهوريـة ليتوانيـا    
نـه يلـزم حثهـا علـى القيـام          الجهات الثالثة تزود الجمارك عادة بمعلومات قبل شحن السـلع، أم أ           

ان أي آليــات تســتخدم للتحقــق مــن مــدى صــحة التــراخيص أو  ــــــكــذلك بي ىـــــيرج. بــذلك
 .الوثائق التي تخول استيراد الأسلحة النارية أو تصديرها أو نقلها عبر أراضي جمهورية ليتوانيا

ائمـا علـى   هل نفذت دائرة الجمارك الليتوانية على حـدودها نظامـا لاحتـواء المخـاطر ق             
المخابرات للكشف عن السـلع الـتي تنطـوي علـى مخـاطر شـديدة؟ يرجـى عـرض البيانـات الـتي                       

 .تطلبها إدارات الجمارك للكشف عن البضائع التي تنطوي على مخاطر شديدة قبل شحنها
ــائق ذات الصــلة           ــن الوث ــق م ــة، يجــري التحق ــة الجمركي ــراءات الرسمي ــاز الإج ــل إنج قب

 من تلك الشحنات بأخذ عينات منها لتحديـد مـدى المخـاطر الـتي               بشحنات البضائع والتحقق  
وفي حالة شحن الأسلحة، يكـون التحقـق مـن الشـحنات والوثـائق ذات الصـلة              . تنطوي عليها 

ــا ــة في غضــون     . إلزامي ــان بالســلع إلى الســلطات الجمركي  ســاعة مــن  ٢٤كمــا يجــب تقــديم بي
فيها مـذكرات تفـاهم مـع شـركات النقـل،        أما في الحالات الفردية التي تتوافر       . وصول الشحنة 

وعقــب تطبيــق نظــام المعلومــات  . فــإن الأطــراف في مــذكرة التفــاهم ترســل معلومــات مســبقة  
وحينمـا يتعلـق الأمـر    . المتعلقة بالشحن، سيصبح لازما تقديم معلومـات مسـبقة عـن الشـحنات         

ة الاقتصـاد   إلزاميـة مـن التـرخيص الصـادر عـن وزار          تحقـق   بشحن أسلحة، يتم إجـراء عمليـات        
كما تتحقـق سـلطة الجمـارك ممـا         ) ترسل نسخة من الترخيص الصادر إلى السلطات الجمركية       (

 نظـام احتـواء     أيضـا ويطبق على الحـدود     . إذا كان الترخيص والشحنة مطابقين للوثائق الأصلية      
المخاطر الذي تطبقه الجمارك الليتوانية وهو يستخدم للكشف عـن البضـائع الـتي تنطـوي علـى                  

ولتحقيق هذا الغرض، تستخدم السلطات الليتوانيـة المعلومـات الـواردة في بيـان             . طر شديدة مخا
وتســتخدم الســلطات الجمركيــة قائمــة عناصــر  .  العــام والوثيقــة العامــةوالإقــرارحمولــة الســفن 

البيانــات الأساســية للكشــف عــن الشــحنات الــتي تنطــوي علــى مخــاطر شــديدة، والــتي أعــدتها    
 .لميةمنظمة الجمارك العا

 السمسرة -جيم 
هل تسـتوجب قـوانين ليتوانيـا الكشـف عـن أسمـاء وعنـاوين السماسـرة المشـاركين في                     

 المعاملة التجارية لدى إنجاز تراخيص الاستيراد والتصدير أو الأذونات أو الوثائق؟
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 الــنظيرة علــى ةالأجنبيــهــل تتــيح الأحكــام القانونيــة الســارية المفعــول إطــلاع الجهــات  
 ذات الصــلة مــن أجــل التعــاون علــى الحيلولــة دون شــحن الأســلحة الناريــة وقطــع    المعلومــات

  بشكل غير مشروع؟وسلائفهاغيارها ومكوناتها وذخائرها والمتفجرات 
 من قانون جمهورية ليتوانيـا للرقابـة علـى الأسـلحة والـذخائر،             ٢٥عملا بأحكام المادة     

رديها ومصـدريها وبائعيهـا إبـرام عقـود         يجوز لمصنّعي الأسلحة وذخائرها وقطع غيارها ومسـتو       
لشـــراء الأســـلحة وذخائرهـــا وقطـــع الغيـــار الخاصـــة بهـــا واســـتيرادها وتصـــديرها عـــن طريـــق   

 .ويجوز للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين العمل كسماسرة. السماسرة
اعتمــاد بشــأن � ٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٧ الصــادر في ٦٦٨ووفقــا لقــرار الحكومــة رقــم  

، يجــب علــى �ماســرة في مجــال تجــارة الأســلحة وذخائرهــا وقطــع غيارهــا  قواعــد تســجيل الس
 .السماسرة تسجيل أسمائهم لدى إدارة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية

ويتعين علـى الوسـطاء تقـديم تقريـر إلى إدارة الشـرطة يتضـمن أسمـاء ورمـوز وعنـاوين                      
لحة أو ذخائرهــا أو قطــع المشــترين الــذين يســتفيدون مــن خــدماتهم لإبــرام عقــود لشــراء الأس ــ 

 .غيارها أو استيرادها أو تصديرها، والإشارة إلى كميتها وأنواعها
 .ويمكن تبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب على أساس اتفاقات ثنائية موقّعة 

 إدارة وأمن مخزونات الأسلحة وذخائرها وقطع غيارها -دال 
ارية المعتمـدة في ليتوانيـا المطبقـة لكفالـة          يرجى بيان الأحكام القانونية والإجراءات الإد      

أمن الأسلحة النارية وقطع غيارها ومكوناتها، والذخائر والمتفجرات وسـلائفها لـدى تصـنيعها              
 .واستيرادها وتصديرها ونقلها عبر أراضيها

ما هـي المعـايير والإجـراءات الوطنيـة المعتمـدة لإدارة وكفالـة أمـن مخزونـات الأسـلحة                     
بخاصـة الموجـود منـها لـدى قواتهـا المسـلحة            (فجرات التي تحتفظ بها حكومة ليتوانيـا        النارية والمت 

 والهيئات المخولة الأخرى؟) وشرطتها وغير ذلك
هــل اتخــذت ليتوانيــا، مطبقــة مبــادئ تقيــيم المخــاطر، أي تــدابير أمنيــة خاصــة في مجــال   

راء عمليـات تحقـق مـن       استيراد الأسلحة النارية وتصـديرها ونقلـها عـبر أراضـيها، مـن مثـل إج ـ               
أمــن التخــزين المؤقــت للأســلحة الناريــة ومســتودعاتها ومــن الأمــن لــدى نقلــها؟ هــل يشــترط     

للتــدقيق الأمــني؟ إن إخضــاع الســجلات الشخصــية للأشــخاص المشــاركين في هــذه العمليــات 
 .كان الرد بالإيجاب، يرجى تقديم تفاصيل عن ذلك

اريـة وقطـع غيارهـا مـن أجـل كفالـة أمـن              إن ما ينظم تداول المتفجـرات والأسـلحة الن         
الأفراد والمجتمع والدولـة هـو قـانون جمهوريـة ليتوانيـا للرقابـة علـى تـداول المتفجـرات وقانونهـا                      
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للرقابة على الأسـلحة والـذخائر وغيرهمـا مـن القـوانين ذات الصـلة بتنفيـذهما، ويعـرض الإطـار                     
ــا    ــة ليتواني ــانوني لجمهوري ــرخيص الإجــراءاتالق ــة لت ــن النشــاط وتخــزين     اللازم ــوع م ــذا الن  ه
. لهــا وجمــع البيانــات المتعلقــة بهــا ومراكمتــها وتبادلهــا إلى مــا هنالــك آالأســلحة الناريــة وبيــان م

ويــنص القــانون الإداري والقــانون الجنــائي الســاريا المفعــول في جمهوريــة ليتوانيــا كلاهمــا علــى  
 .اءات الآنفة الذكرالعقوبات الإدارية والجنائية التي تفرض جراء مخالفة الإجر

 الــذي أصــدره المفــوض العــام للشــرطة في ليتوانيــا في      V-265وعمــلا بالمرســوم رقــم    
ــار ١٢ بشــأن مقتضــيات تفتــيش المرافــق الــتي تســتخدم للتجــارة بالأســلحة     � ٢٠٠٣مــايو /أي

، يــتعين علــى مصــنّعي هــذه الأســلحة والــذخائر وقطــع غيارهــا        �والــذخائر وقطــع غيارهــا  
ها وبائعيهـا حفـظ الأسـلحة الـتي تنتمـي إلى الفئـات بـاء وجـيم ودال في                    ومستورديها ومصـدري  

 .مرافق تخزين خاصة للأسلحة
 من قانون جمهورية ليتوانيا للرقابة علـى الأسـلحة والـذخائر الصـادر              ٨وبموجب المادة    

بشـأن  � ١٠٦٦، أصدرت حكومة جمهورية ليتوانيا القـرار رقـم       ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢١في  
الأســلحة بإدماجــه في ســجل الأســلحة الحكــومي وباعتمــاد أنظمــة ســجل إعــادة تنظــيم ســجل 

، وبالتـالي، اعتمـاد أنظمـة سـجل الأسـلحة الحكـومي وتكليـف الصـندوق               �الأسلحة الحكومي 
ــذا الســجل       ــا بمســؤولية إدارة ه ــة ليتواني ــابع لجمهوري ــلحة الت ــني بالأس ويســتخدم ســجل  . المع

ذات مركـز خـاص وتضـم أشخاصـا طبيعـيين           الأسلحة لتسجيل الأسلحة التي تمتلكها كيانـات        
 المستوردة إلى داخل جمهورية ليتوانيا والأسلحة المصدرة والأسلحة الـتي           ةوالأسلحواعتباريين،  
والغــرض مــن إنشــاء ســجل الأســلحة الحكــومي هــو جمــع البيانــات المحفوظــة في  . يــتم إعــدامها

 وذلــك  وتوفيرهــا،ســجل الأســلحة ومراكمتــها ومعالجتــها وتنظيمهــا وخزنهــا واســتخدامها      
 .يتفق مع الإجراءات الواردة في القوانين والأنظمة السارية في جمهورية ليتوانيا بما

 الاتجار غير المشروع/إنفاذ القانون -هاء 
ــة دون الاتجــار غــير المشــروع        ــا للحيلول ــدابير الخاصــة الــتي تعتمــدها ليتواني مــا هــي الت

 يرجح أن يستخدمها الإرهابيون، وقطع دابره؟بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات التي 
تضــمن التشــريعات الليتوانيــة الرقابــة الفعالــة علــى تــداول الأســلحة الناريــة والــذخائر     

الـذي بـدأ نفـاذه    (ويتفق قانون جمهورية ليتوانيا للرقابـة علـى الأسـلحة والـذخائر          . والمتفجرات
، وهـو يـنظم عمليـة       EEC/91/47  مـع توجيـه مجلـس الاتحـاد الأوروبي        ) ٢٠٠٣يوليـه   / تموز ١في  

الـذي بـدأ    (ويتفق قانون جمهوريـة ليتوانيـا للرقابـة علـى المتفجـرات             . تداول الأسلحة والذخائر  
 وهـو   EEC/93/15مـع توجيـه مجلـس الاتحـاد الأوروبي          ) ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثـاني   ١نفاذه في   

ــذخائر  ــة تــداول ال ــان واللــوائح والإجــر  . يــنظم عملي ــة الــتي ويرســي هــذان القانون اءات الإداري
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. تكملـــها الأســـاس القـــانوني الســـليم للرقابـــة علـــى الأســـلحة الناريـــة والـــذخائر والمتفجـــرات 
والكيانات المسؤولة عن تنفيذ التدابير الخاصة اللازمة للحيلولة دون الاتجار غـير المشـروع هـي                

ــة    انون وتــنظم أنشــطتها بموجــب ق ــ. كيانــات تتمتــع بمركــز خــاص، مــن مثــل إدارة أمــن الدول
 .جمهورية ليتوانيا للأنشطة الاستراتيجية

 جهة الاتصال الوطنية -واو 
 ةلمعالج ـ دور الوصـل مـع الـدول الأخـرى       تـؤدي هل لدى ليتوانيـا جهـة اتصـال وطنيـة            

المسائل ذات الصلة بالحيلولة دون حصول الإرهابيين على الأسـلحة؟ إن كـان الـرد بالإيجـاب،              
 .يرجى تقديم تفاصيل عن ذلك

 . هذه المسألةةلمعالجلدى ليتوانيا أي جهة وطنية من هذا النوع ليس  
في ما يتعلق بتقيد ليتوانيا بالمعايير الدولية لحماية وحفظ المواد الخطـرة، مـن مثـل المـواد           ١٦-١

ــة مكافحــة الإرهــاب       ــات، تــود لجن ــها مــن نفاي ــة ومــا ينــتج عن ــة والبيولوجي المشــعة والكيميائي
ــة دون حصــول    الحصــول علــى بيــان مــوجز للأح  ــا للحيلول ــة الــتي وضــعتها ليتواني كــام القانوني

الإرهــابيين، بوســائل مشــروعة أو غــير مشــروعة، علــى مــواد خطــرة، مــن مثــل المــواد المشــعة     
والكيميائية والبيولوجية وما ينتج عنـها مـن نفايـات، إلى جانـب الأسـلحة النوويـة والكيميائيـة                   

 .والبيولوجية
 :ات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التاليةليتوانيا طرف في جميع معاهد 

 بشأن حظر الاسـتعمال الحـربي للغـازات الخانقـة أو السـامة أو        ١٩٢٥بروتوكول عام    � 
 ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية؛

 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ � 
) لوجيـــةالبيو(اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتكـــديس الأســـلحة البكتريولوجيـــة  � 

 والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة؛
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستعمال الأسلحة الكيميائيـة وتـدمير تلـك              � 

 الأسلحة؛
 .معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية � 

 :أما في مجال السلامة النووية والنفايات النووية، فقد انضمت ليتوانيا إلى ما يلي 
 ينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؛اتفاقية في � 
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 اتفاقية فيينا المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية؛ � 
البروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنيـة عـن الأضـرار           � 

  ميدان الطاقة النووية؛النووية واتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في
 اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي؛ � 
 اتفاقية الأمن النووي؛ � 
ــة      �  ــود المســتهلك وبشــأن الإدارة المأمون ــة للوق ــة المشــتركة بشــأن الإدارة المأمون الاتفاقي

 للنفايات المشعة؛
 بالمسـؤولية المدنيـة عـن    البروتوكول المتعلق بإدخال تعديلات على اتفاقيـة فيينـا المتعلقـة     � 

 .الأضرار النووية
وتشكل المعاهدات الدولية الـتي صـدق عليهـا برلمـان جمهوريـة ليتوانيـا جـزءا لا يتجـزأ                     

 .من النظام القانوني الوطني
ــة الصــادرات والاضــطلاع         ــال بمراقب ــام بشــكل فع ــة القي ــا الوطني ــوانين ليتواني ــيح ق وتت

 . المشروعة والمحظورة ونقلها وخزنهابأنشطة وقائية لحظر الاتجار بالسلع غير
يــنص قــانون جمهوريــة ليتوانيــا المتعلــق بمبــادئ الأمــن القــومي الأساســية الصــادر عــام      � 

 على أن معاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة هـي أحـد الأحكـام الأساسـية                    ١٩٩٦
 .التي تصون الأمن الوطني

ــة ا   �  ــة البيئي ــا للحماي ــة ليتواني  إنتــاج الأســلحة ١٩٩٢لصــادر عــام يحظــر قــانون جمهوري
النووية ونصبها ونقلها العابر واستيرادها، وإنتاج المواد المشـعة الـتي تسـتخدم في إنتـاج            
الأسلحة النووية أو الوقود الخاص بمعامل الطاقة النووية وإعادة معالجة الوقود النـووي             

 .المستهلك في ليتوانيا
 دخـول   ١٩٩٦يناء كلايبيدا الوطني الصادر عام      يحظر قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بم      � 

 .السفن التي تحمل مواد وأسلحة نووية إليه
، يحظـر قـانون جمهوريـة       ١٩٩٣بغية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي أبرمت عـام           � 

 اســتحداث الأســلحة ١٩٩٨ليتوانيــا المتعلــق بحظــر الأســلحة الكيميائيــة الصــادر عــام   
هــا أو الحصـول عليهــا أو امتلاكهـا أو تكديســها أو اســتخدامها أو   الكيميائيـة أو إنتاج 

الاحتفاظ بها ويعـرض الشـروط الـتي ينبغـي اسـتيفاؤها لاسـتيراد وتصـدير ونقـل المـواد                    
ــة الملحــق       ــالمواد الكيميائي ــق ب ــق المتعل ــواردة في المرف ــذكورة في القائمــة ال ــة الم الكيميائي
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نون مـن الأشـخاص الاعتبـاريين والطبيعـيين         ويقتضي القـا  . باتفاقية الأسلحة الكيميائية  
على السواء تزويد وزارة الاقتصاد بمعلومات عن المعـاملات الماليـة ذات الصـلة بـالمواد                

ــة أو ســلائفها    ــواردة في القائم ــة ال ــة الإجــراءات    . الكيميائي وتحــدد التشــريعات الثانوي
مية وسـلائفها الخاضـعة     والشروط التي ينبغي الالتـزام بهـا لإنتـاج المـواد الكيميائيـة الس ـُ             

للرقابة والحصول عليها واستيرادها إلى جمهوريـة ليتوانيـا وتصـديرها منـها، إلى جانـب                
 .الإجراءات التي ينبغي اتباعها في تقديم معلومات عن هذه المواد إلى وزارة الاقتصاد

  الســلامة النوويــة١٩٩٦يكفــل قــانون جمهوريــة ليتوانيــا للطاقــة النوويــة الصــادر عــام   � 
ويمنع التخلص من أي أسـلحة نوويـة بطريقـة غـير مشـروعة، بمـا فيهـا الوقـود النـووي                      

 .والنفايات النووية
 أسـس   ١٩٩٩أرسى قانون جمهورية ليتوانيا للتخلص من النفايات المشعة الصادر عام            � 

 .التخلص من النفايات المشعة
 الأسـاس   ١٩٩٩ام  يضع قانون جمهوريـة ليتوانيـا للحمايـة مـن الإشـعاعات الصـادر ع ـ               � 

القانوني الذي يتيح حماية السـكان والبيئـة مـن الآثـار الضـارة الـتي تخلفهـا الإشـعاعات                    
 المؤينــة الإشــعاعاتومــا لم يــتم الحصــول علــى تــرخيص، يحظــر إنتــاج مصــادر . المؤينـة 

وإدارتها وتسويقها وخزنها وجمعها والاحتفاظ بها وإصلاحها وإعـادة تـدويرها ونقلـها             
جمعهــا وتصــنيفها ومعالجتــها والاحتفــاظ بهــا وإعــادة   (النفايــات المشــعة والتعامــل مــع 

 .ويشترط امتلاك ترخيص للقيام بهذه الأنشطة). تدويرها ونقلها وخزنها وتعقيمها
 بشأن اعتماد أنظمة نقـل السـلع الخطـرة والعسـكرية            ٩٣٨يحظر القرار الحكومي رقم      � 

 نقـل أسـلحة   ١٩٩٤يـا الصـادر عـام    الخاصة بدول أجنبيـة عـبر أراضـي جمهوريـة ليتوان     
ومكوناتهــا عــبر أراضــي جمهوريــة  ) النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة (الــدمار الشــامل 
 .ليتوانيا وأجوائها

 نقـل   ٢٠٠٠يحظر قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بحدود الدولـة وحمايتـها الصـادر عـام                � 
 .د الوطنيةأي أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى عبر الحدو

بموجــب قــانون جمهوريــة ليتوانيــا الــذي عُــدل بموجبــه قــانون مراقبــة صــادرات الســلع    � 
 وبموجـب القاعـدة     ٢٠٠٤مـايو   / أيار ١الاستراتيجية واستيرادها وعبورها، الصادر في      

ــة لمجلــس الاتحــاد الأوروبي   ــتي أُنشــئ بمقتضــاها في الجماعــة   ١٣٣٤/٢٠٠٠التنظيمي  ال
ة على صادرات المواد والتكنولوجيا المزدوجة الاسـتخدام، يـتعين          الأوروبية نظام للرقاب  

علــى الأشــخاص الــراغبين في تصــدير المــواد المزدوجــة الاســتخدام أو تصــدير المعــدات  
العســكرية واســتيرادها ونقلــها عــبر أراضــي جمهوريــة ليتوانيــا الحصــول علــى تــرخيص   
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ــذلك ــد  . بـ ــا للموقـــف الموحـ ــدره مج CFSP/2004/468ووفقـ ــذي أصـ ــاد   الـ لـــس الاتحـ
ــه / حزيـــران٢٣الأوروبي في  ــة ٢٠٠٣يونيـ ــرة لبيـــع   والمتعلـــق بمراقبـ عمليـــات السمسـ

 ).التوسط(ة هذه رسالأسلحة، يحدد القانون أيضا شروط مراقبة عمليات السم
ــتي          ــة ال ــى المســؤولية الجنائي ــا عل ــة ليتواني ــائي الســاري في جمهوري ــانون الجن ــنص الق وي

 ذات الصــلة بأســلحة الــدمار الشــامل أو المــواد الــتي تســتخدم   تســتتبعها الأفعــال غــير القانونيــة 
 :لإنتاجها، وذلك على النحو التالي

يعتــبر القــانون الجنــائي مســؤولا مــن الناحيــة الجنائيــة كــل شــخص يــأمر بشــن اعتــداء     � 
عسكري يحظره القانون الإنساني الدولي وتسـتخدم فيـه أسـلحة دمـار شـامل أو يشـنه                  

 الحكم بالسجن لفترة تتراوح بـين       - من القانون الجنائي     ٢زء  ، الج ١١١المادة  (بنفسه  
وكل شـخص ينشـر مـواد أو مستحضـرات          )  عاما أو بالسجن المؤبد    ٢٠ أعوام و    ١٠

 مـن   ١، الجـزء    ٢٥٠المـادة   (أو كائنات مجهرية مشعة أو بيولوجيـة أو كيميائيـة مؤذيـة             
 ). عاما١٥  أعوام و٥ الحكم بالسجن لفترة تتراوح بين -القانون الجنائي 

 مـن القـانون الجنـائي علـى أن كـل شـخص يهـرب أسـلحة ناريـة أو                     ١٩٩تنص المادة    � 
ذخيرة أو متفجرات أو مواد متفجـرة أو مشـعة أو أي سـلع اسـتراتيجية أخـرى يحكـم         

 . أعوام١٠ و ٣عليه بالسجن لفترة قصوى تتراوح بين 
 أعوام لكل شـخص     ٤ترة   من القانون الجنائي على عقوبة السجن لف       ٢٥٦تنص المادة    � 

يســرق مــواد مشــعة مؤينــة أو مــواد مشــعة أو نوويــة، أيــا كــان شــكلها أو حالتــها، أو  
ــة غــير مشــروعة      ــها بطريق . يحصــل عليهــا أو يخزنهــا أو يســتخدمها أو يغــير مــن طبيعت

 . أعوام١٠وتصل فترة السجن هذه، في الظروف المشددة، إلى 
ى عقوبــة الســجن لفتــرة قصــوى تصــل إلى  مــن القــانون الجنــائي علــ٢٥٧تــنص المــادة  � 

ثلاثة أعوام لكـل شـخص ينتـهك القواعـد الـتي تـنظم خـزن المصـادر المشـعة المؤينـة أو                       
 .المواد المشعة أو النووية أو استخدامها أو نقلها وبالتالي التسبب بعواقب خطيرة

ن  مــن القــانون الجنــائي علــى جــواز الحكــم بعقوبــة الســج٢، الجــزء ٢٦٧تــنص المــادة  � 
ــرة قصــوى تصــل إلى    ــمية       ٥لفت ــة سُ ــواد كيميائي ــتج م ــى كــل شــخص ين ــوام، عل  أع

تستخدم كأسلحة كيميائية، أو مواد كيميائيـة أو سـلائفها أو يحصـل عليهـا أو يخزنهـا                  
أو ينقلــها أو يبيعهــا لإنتــاج أســلحة كيميائيــة أو لاســتخدامها لأي أغــراض أخــرى        

 .لأسلحة الكيميائيةمحظورة تخالف الأغراض المحددة في قانون حظر ا
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لا تغطــي القــوانين الجنائيــة الســارية في ليتوانيــا بشــكل صــريح مســألة حظــر إنتــاج أو    � 
وفي . تطوير أو نقـل الأسـلحة البيولوجيـة أو المـواد البيولوجيـة الـتي تسـتخدم لإنتاجهـا            

الوقت الحاضر، يعتـبر خـزن الأسـلحة البيولوجيـة أو نقلـها تحضـيرا لاسـتخدام أسـلحة                   
أو تحضـــيرا )  مـــن القـــانون الجنـــائي٢، الجـــزء ١١١ و ٢١المادتـــان ( الشـــامل الـــدمار

ــان (لارتكــاب عمــل إرهــابي   ــائي ٣الجــزء ، ٢٥٠ و ٢١المادت ــانون الجن ، أو ) مــن الق
، الجـزء ـــــــ   ٢٤المـادة  (مساعدة للتحضير لارتكاب الجرائم الآنفة الذكر أو لارتكابهـا          

مــر لا يســتتبع أي مســؤولية جنائيــة علــى     ، وإلا فــإن هــذا الأ )مــن القــانون الجنــائي  
 .الإطلاق

يتحمل الأشخاص، بموجب القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا، مسؤولية أي اسـتخدام            � 
غير مشروع لمواد مشعة أو سُمية أو قوية المفعول، بما فيها المواد الكيميائيـة، أيـا تكـن                  

كـان هـذا العمـل مسـتوجبا     جنسيتهم ومكان إقامتهم ومكان ارتكاب الجريمة ومـا إذا     
 ). من القانون الجنائي٧المادة (للعقاب بموجب القوانين السارية في مكان ارتكابه 

 :قانون الجرائم الإدارية 
من قانون الجـرائم الإداريـة الـذي أصـدرته جمهوريـة ليتوانيـا في               ) ٩ (١٨٩تنص المادة    � 

لاسـتراتيجية وتصـديرها     على أن عمليات استيراد السلع والتكنولوجيات ا       ١٩٩٨عام  
 ٥ ٠٠٠ونقلها عبر أراضـيها بـدون تـرخيص تسـتتبع فـرض غرامـة ماليـة تتـراوح بـين                    

 . ليتا١٠ ٠٠٠ و
 مــن قــانون الجــرائم الإداريــة علــى المســؤولية الــتي تســتتبعها ١، الجــزء ٨٤تــنص المــادة  � 

 .مخالفة شروط إدارة المواد والمستحضرات الكيميائية
عرضــا أكثــر ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ا عــن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن ويتضــمن تقريــر ليتوانيــ 

استفاضــة للتــدابير القانونيــة وغيرهــا مــن التــدابير الــتي اتخــذتها ليتوانيــا لضــمان الحمايــة اللازمــة   
للمواد المشعة والكيميائيـة والبيولوجيـة، إلى جانـب عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة والكيميائيـة             

 .والبيولوجية
نة مكافحة الإرهاب بتقرير مرحلي عن تصديق ليتوانيـا علـى الاتفاقيـة             يرجى تزويد لج   ١٧-١

 .الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وتنفيذها لها
 كـانون   ٩صدقت ليتوانيا على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل في               
 .٢٠٠٤مارس /ذار آ١٧وأودعت وثائق التصديق في نيويورك في . ٢٠٠٣ديسمبر /الأول

 


